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الملخص:
ة الاقتصاد النظر  ةلا زالت المؤسسة العموم حث،  ا لل ل مجالا خص لك الغموض ذ إلىتسیل الحبر وتش

ة متناقضة، فهي  ه من نتائج قانون الدولة وما یترتب عل تنف علاقتها   04-01رقم    للأمر وفقاالذ لا زال 
، ولكن من حیث نصوص أخر یتم التّ  ائن اقتصاد اتعتبر  . ئن إعامل معها    دار
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The Problematic of Submission the Public Economic Company to the 
Law on Public Transactions 

Abstract: 
The public economic company has drawn a lot of ink and is fertile ground for 

research, given the ambiguity surrounding its relationship with the State, namely, Law 
n° 01-04 has considered it an economic entity, whereas in terms of other legal texts, it 
was treated as an administrative entity. 

The Algerian legislator, on the one hand, considered this under taking to be a 
person governed by private law (commercial company) in which the State or any other 
legal person governed by public law holds a majority of the share capital, but on the 
other hand it hesitated to subject its contracts to the law of public procurement, given 
the nature of the contributions of the State to its share capital, and the requirements of 
prevention and fight against corruption, given that its leaders are public officials, in 
accordance with Law 06-01 on preventing and combating corruption. 
Keywords: 
Competition, market, company, project. 
 

La problématique de la soumission de l’entreprise publique 
économique à la règlementation des marchés publics 

Résumé : 
L'entreprise publique économique a fait couler beaucoup d’encre et constitue un 

terrain fertile pour la recherche compte tenu de l'ambiguïté qui entoure sa relation avec 
l'État. En effet, la loi n° 01-04 l’a considère comme une entité économique, tandis que 
d’autres textes juridiques l’ont traitée en tant qu'entité administrative. 

Le législateur algérien considère, d’une part, cette entreprise comme une personne 
de droit privé (société commerciale) dans laquelle l'Etat ou toute autre personne morale 
de droit public détient la majorité du capital social ; d’autre part, il a hésité de soumettre 
ses contrats au droit des marchés publics et ce, compte tenu de la nature des 
contributions de l'État à son capital social ainsi que des exigences liées à la prévention 
et à la lutte contre la corruption, étant donné que ses dirigeants  sont des agents publics 
aux termes de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. 

Mots clés :  
Concurrence, marché, entreprise, projet. 
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  مقدمة
ة من قانون الصّ  انت الغا ان لزاما أن یتعل الأمر لما  ة المال العام، ف حما طة  ة مرت فقات العموم

ة محل نفقات الصّ  ة الخاضعة للقانون العام، في حین أنّ فقات العموم ة المؤسسة العمو  الأشخاص المعنو م
ة هي شخص من أشخاص القانون الخاص عملا بنصّ  م  04-01من الأمر رقم  2المادة  الاقتصاد المتعل بتنظ

ة وتسییرها وخوصصتها ة الاقتصاد مفهوم 1المؤسسات العموم ه لا یلحقها وصف المصلحة المتعاقدة  ، وعل
  .247-15المرسوم الرئاسي رقم 

الصّ  247-15ئاسي رقم صدور المرسوم الرّ لكن و  ة وتفوض المرف العام جلب المتعل  فقات العموم
اهي نص المادة  ام إبرام الصّ  "منه والتي جاء فیها: 9انت ة لأح ة الاقتصاد قات فلا تخضع المؤسسات العموم

اب. و  ة المنصوص علیها في هذا ال فقات حسب مع ذلك یتعین علیها إعداد إجراءات إبرام الصّ العموم
ادئ حرّ  ة لب والمساواة في التّ ة الاستفادة من الطّ خصوصیتها على أساس م عامل مع المرشحین وشفاف

ة".   الإجراءات والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماع
ان في ظاهره صرحا في ص وإ هذا النّ  ة من مجال تطبی قانون عفاء المؤسسة إ ن  ة الاقتصاد العموم

ة، الصّ  مراعاة مبدأ حرة المنافسة  إلا أنهفقات العموم قة هو إعفاء مقنع، بدلیل أنه ألزم هذه المؤسسة  في الحق
صورة مفي صفقاتها، والذ لا یتحق في نظر هذه المؤسسة إلا من خلال قانون الصّ  ة ولو  سة، فقات العموم قت

انت مقابل مع متعاملین اقتصادیین وف الشرو المنصوص علیها الصّ  وإذا  توب یبرم  ة هي عقد م فقة العموم
ة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللّ في قانون الصّ  ة لتلب راسات، وازم والخدمات والدّ فقات العموم

ة لا یلح العقود المبرمة من قبل المؤسوصف الصّ  نّ فإ ارها شخصفقة العموم اعت ة  ة الاقتصاد من  اسة العموم
  أشخاص القانون الخاص.

ا أنّ  9المادة  انطلاقا من نصّ  ة  أعلاه، یتضح جل ال العلاقة بین المؤسسة العموم المشرع لا زال یتردد ح
ة والصّ  ة، فلا زال یلزمها بالاقتصاد ساس أفقات حسب خصوصیتها على عداد إجراءات إبرام الصّ إفقات العموم

ادئ حرّ  ة الإجراءات، والعمل على اعتمادها لب والمساواة في التّ ة الاستفادة من الطّ م عامل مع المرشحین وشفاف
ة، أ علیها مراعاة مبدأ حرّ    . ة المنافسة في عقودهامن طرف هیئاتها الاجتماع

ح الأمر أكثر تناقضا،  ،من هذا المنطل ة شخفص ة الاقتصاد ون ص من أشخاص القانالمؤسسة العموم
ار المتعاقد معهاولكنها لا تملك حرّ  ،الخاص  حجة الحفا على مبدأ حرّة المنافسة وتفاد التلاعب بهذه ،ة اخت
  العقود.

                                                            
ة تحوز فیها الدولة أو أ شخص معنو آخر خاضع للقانون جاء فیها: -1 ات تجار ة هي شر ة الاقتصاد " المؤسسات العموم

اشرة، وهي تخضع للقانون العام droit publicالعام  اشرة أو غیر م ة رأس المال الاجتماعي م "،  droitcommun، أغلب
ة لمصطلحي القانون العام  الفرنس الواردتین في النص لأن المقصود منهما مختلف، فالقانون العام الواردة في ولقد أضفت الترجمة 
ة النص تنصرف إلى القانون المشترك في المواد التّ  . جارة، وهو القانون التّ نها   جار
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ة  ة المشرع قد انصرفت إلى تفاد مظاهر الفساد التي قد تعتر عقود المؤسسة العموم قد تكون ن
ادرة الا ة ترفض التّحرر والم ة اشتراك ما وأنّ تسییر هذا النوع من المؤسسات لا زال یخضع لعقل ة، لا س قتصاد

ة رأسمالها،  ما وأنّ الدّولة تملك أغلب اع أموالها، لا س ة ض عات مسؤول ة من ت سبب الخش سبب قلة الكفاءة أو  إما 
ح التّوازن بین ولذلك نجد أنّ المشرع یتردد في إخضاع هذه المؤ  ص ه  ة، وعل سسة لقانون الصّفقات العموم

ة من الفساد وتبدید أموالها هو هاجس  ات الوقا ة واستقلالیتها ومتطل ة الاقتصاد ات تحرر المؤسسة العموم متطل
حثنا. ة  ال   المشرع وإش

 
حث عةطّ ال الأول: الم ة لأ ب ةالقانون ة الاقتصاد   موال المؤسسة العموم
قانون الصّ  أنّ شك  لا ة  ة الاقتصاد ععلاقة المؤسسة العموم ة مرهون بنظرة المشرع إلى طب ة فقات العموم

ان قانون الصّ أ ة، فإذا  ة الأهم ار في غا ة موالها، وهو مع ة وترشید المال العام فإفقات العموم  نّ جاء لحما
الضّ  ط  امه مرت ة لأح ة الاقتصاد طبخضوع المؤسسة العموم ار أنّ رورة  اعت ة أو إحد ولالدّ  عة أموالها، 

ن الوقوف على هذه الطّ أ م ة رأس مال هذه المؤسسة، ولا  الأغلب عة إلا منشخاص القانون العام تملك  خلال  ب
ع مختلف النّ  ة النّ تت   اظمة لها.صوص القانون

  
قة علىمرحلة ال: المطلب الأول ة سنة  سنّ  السّا  1988قوانین الإصلاحات الاقتصاد

النّ  1988تعتبر سنة  ة  النّ سنة الإصلاحات الاقتصاد ة  ة الاقتصاد ة للمؤسسة العموم  ظر إلىس
ن غضّ النّ  م عد هذا التارخ، ولكن لا  ة التي صدرت  قة لرف عن المرحلة السّ الطّ  صوص القانون هذه الإصلاحات ا

ا  انت مصدرا عین ز القانوني لأموال الموالتي  ه وفي سبیل الوقوف على المر ة في هذه ؤسسة العموملها، وعل
انت سارة المفعول.ات من الضرور تحلیل النّ  المرحلة فقد   صوص التي 

  
ة لسنة  :وللأ ا فرعال   1984فترة ما قبل سن قانون الأملاك الوطن

عد ســــنة والثّ  1984قبل ســــنة  ه الفترة بین محطتین أســــاســــیتین تتمثل الأولىذنمیز في ه ة  وهو  1984ان
ة.   تارخ سن قانون الأملاك الوطن

التســــــییر الاشــــــتراكي للمؤســــــســــــات فإنّ  74-71من الأمر رقم  03موجب المادة  المؤســــــســــــات  المتعل 
ة ذات الطّ  عتبر جزءالاشــتراك ع الاقتصــاد لا تعد مالكة لرأســمالها الاجتماعي، فهذا الأخیر  ةمن مل اا الدولة  ك
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ما أكدت المادة  ة،  مجموع موجوداتها تتكون من الأصول  من نفس الأمر على أنّ  02التي تمثل الجماعة الوطن
  .)1( العامة

ة ذات الطّ  ة ح المؤســــــــســــــــات الاشــــــــتراك ام القانون ع الاقتصــــــــاد في إدارة الأموال التي تبین هذه الأح ا
ــا مع النّ أســــــــــــــنــدت إلیهــا، لكن دون حقهــا في ملكیتهــا، فملكی ــة تمــاشــــــــــــــ قى دائمــا للــدولــة والجمــاعــة الوطن ج هتهــا ت

ة من حیث  ة ذاتها التي تحظى بها الأموال العموم ة القانون الحما ع، وقد حظیت هذه الأموال  الاقتصـــــــــاد المت
ة التّ  ان مین و صرف فیها، وعدم جواز الحجز علیها وتملكها، فاقترت بذلك من الوضع القانوني لأموال الدّ عدم إم

ع أموال الدّ  ة موحدة على جم   ولة.العام، وذلك نتیجة لتطبی قواعد قانون
ه ة الدّ  ،وعل قوم على تجزئة أموال الدّ فالمفهوم القانوني الاشـــــــتراكي لملك ما أن المؤســـــــولة لا  ســـــــات ولة، 

ة ذات الطّ  ة الخدمات اقتضـــــــــت وجودالاشـــــــــتراك ع الاقتصـــــــــاد تعتبر مجرد مراكز لإنتاج وتأد ورات ر ها الضـــــــــّ ا
ة لإدارة الاقتصاد الوطني ة الدّ لم و ،)2( الموضوع ة المؤسسة وملك الرجوع إولةن هناك أ فصل بین ملك لى ، ف

ة الدّ  1976من دســتور  14المادة  نصّ  رســت ملك صــفة لا رجعة فیها علىنجدها قد  ع المؤســســات  :ولة  "جم
ة والثّ  ة والاجتماع ة التي قوالبنوك، ومؤسـسـات التأمین، ... ومجموع المصـانع والمؤسـسات والمنشآت الاقتصاد اف

مها أو تطورها أو اكتسبتها أو تكتسبها"أقامتها الدّ    .)3(ولة أو تق
ورة في المادة  ل الأملاك المذ ة  1976دســــتور من  14فعلى حد تعبیر الأســــتاذ رحماني أحمد " تعد ملك

ن تصوره، من حیث حصـرة للدّ  م ة لا  ولة وأن الفصـل بین رأس المال الاجتماعي وأصـول المؤسـسـات الاشتراك
ة الدّ أنّ  ة تعتبر ملك اتها الاجتماع   .)4(لة"و ه حتى الأصول المتحصل علیها من قبل هذه المؤسسات خلال ح

م   نفســه، 1976من دســتور  15المادة  أعلاه من خلال نصّ لكن المؤســس الدســتور عاد لیلطف من الح
ة التي تكلفها الدّ  :حیث جاء في فقرتها الأولى أنه اســــتثمار أو اســــتغلال أو "على المؤســــســــات الاشــــتراك ولة 

مة الممتلكات  مة الأصـــــــــول المعادلة لق ام القانون ق ر في موازنتها وفقا لأح ـة جزء من ممتلكاتها أن تذ تنم
قى، حت تصـــرفها"الموضـــوعة ت ون قد أ ذلك  میز لأول مرة بین الرأســــمال الاجتماعي للمشــــرع فســــحة  و لكي 

ة ذات الطّ  ع الاقتصادوأصول المؤسسات الاشتراك  .ا

                                                            
التّ 1971نوفمبر  16مؤرخ في  74-71أمر رقم  -1  13، صادر بتارخ 101سییر الاشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد ، متعل 
 (ملغى). 1971سمبر د
تـوراه فـي العلـوم تخصص القانـون لكحل صالح: مـد انسحاب الدّ  -2 ولـة من الحقـل الاقتصـاد في الجزائـر" رسالـة لنیـل درجـة د

اسیــة، جامعــة مولــود معمــر تیــز وزو، تارــخ المناقشـة   .38 -37، ص ص 2018مــا  14لیـة الحقـوق والعلـوم الس
موجب الأمر رقم 1976دستور  -3 ، متضمن إصدار دستور الجمهورة الجزائرة 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-96، منشور 

ة الشّ  موقراط ة ج ر عدد الد  .1976نوفمبر  2صادر بتارخ  94عب
4- RAHMANI Ahmed. « L’évolution du statut du patrimoine de l’entreprise publique économique » 
RASJEP, n°1 et 2, 1991, p 121. 
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ة سنة الفرع الثّاني   1984: في ظل قانون الأملاك الوطن
ــة 16-84عــد صــــــــــــــدور القــانون رقم  ــالأملاك الوطن الوســــــــــــــائــل  منــه أنّ  48، اعتبرت المــادة )5(المتعل 

اتها ة أو المنجزة من قبل المؤســــــســــــات أثناء ح تســــــ ة والممتلكات المنقولة والم عة للذمة المال ة، تا لها  الاجتماع
ة الدّ  02-19بینما أكدت المادة  أ في ذمتها.منه على تقرر ح ملك   ولة لرأس المال الاجتماعي المع

قتصر القانون رقم  ة على التّ المتعل  16-84لم  مییز بین رأس المال الاجتماعي وأصول الأملاك الوطن
ة ذات الطّ  ع الاقتصـــــاد وإنما أقرّ المؤســـــســـــات الاشـــــتراك صـــــرف لهذه المؤســـــســـــات على أموالها ذلك ح التّ  ا

قا لنص المادة منه على أنه  91اســـــتثناء رأس مالها الاجتماعي، حیث نصـــــت المادة  ســــتور، من الدّ  15"تطب
عض الممتلكات والأموال إلى المؤســــســــات والمنشــــآت والهیئات التّ لدّ تمنح ا ل صــــندوق ولة  عة لها في شــــ ا

ینها من انجاز الأهداف المسطرة لها في إطار التّ  ط لا یجوز التّ اجتماعي قصد تم دوق نصرف في هذا الصّ خط
  الاجتماعي ولا حجزه ...".

ة التّ ت على أنه من نفس القانون فقد نصـّ  92أما المادة  ا في المشار إلیه صـرف"تهدف أسـاسـا عدم قابل
ة للصـــندوق الاجتماعي الذ تمنحه الدّ  91المادة  ة والحســـاب ولة مع أعلاه إلى ضـــمان المحافظة الاقتصـــاد

قا أ ضمان احتمال استرداده، ولا تمسّ    عنصر معین من عناصر الأصول ..." مس
ن منها الصّ "تكون الممتلكعلى أنه:  93وأخیرا نصت المادة  م التي یتم   ندوق غیر قابلة للحجز.ات والق

اســـتثناء الصـــّ  التزامات المؤســـســـة بواســـطة العناصـــر والأصـــول الأخر  ن الوفاء  م ندوق الاجتماعي وفقا و
موجب القانون". ال والحدود المنصوص علیها    للشروط والأش

ون  ذا  ة لسنة ه ة ذات  اعترف بوجودقد  1984قانون الأملاك الوطن ة للمؤسسات الاشتراك مصالح ذات
ع الاقتصادالطّ  قها من أجل ضمان تواجدها في السّ  ،ا ةعلى غرار المؤسسات الرأس ،وق والتي تسعى لتحق  ،مال
طلكن في إطار التّ و  ،  خط ز عدم جواز التّ المر انت القاعدة العامة تقضـــــــــي   صـــــــــرف أو الحجز أو التملكفإذا 

ن اســــتثناء أن تحدد القوانین التي تخصــــص هذه الأصــــول لصــــالح المؤســــســــات التقادم للأصــــول  م العامة فإنه 
ة ذات الطّ  ع الاقتصاد شرو إدارتها والتّ الاشتراك   .)6( صرف فیهاا

ه ة قبل صـــدور قوانین الإصـــلاحات  وعل فالتمییز بین الرأســـمال الاجتماعي وأصـــول المؤســـســـات الاشـــتراك
ة سنة  1988سنة  فترتین أساسیتین، الأولى قبل سن قانون الأملاك الوطن ن فیها التّ  1984مر  مییز والتي لم 

لها تعتبر أملاك عموم انت  ة ة، والفترة الثّ بین الرأســـــمال الاجتماعي وأصـــــول المؤســـــســـــات، حیث  عد ســـــنة ان

                                                            
ة، ج ر عدد 1984یونیو  30، مؤرخ في 16-84قانون رقم  -5 الأملاك الوطن ، 1984یولیو  03، صادر بتارخ 27، متعل 

 (ملغى).
 .40ولـة من الحقـل الاقتصـادي في الجزائـر، المرجع السابق، ص انسحاب الدّ  لكحل صالح، مـدى -6
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قاء الرأســـــمال الاجتماعي دائما ملك  1984 حیث وقع نوع من الفصـــــل بینهما لكن بوجود اســـــتثناءات معینة مع 
  ).7( ولةللدّ 

ة وذلك  16-84لقد مهد القانون رقم  ة الاقتصــاد ة المؤســســات العموم رســة لاســتقلال لصــدور القوانین الم
ات، فبدءا م س المال الاجتماعي وأصـــــول هذه المؤســـــســـــات، وصـــــولا إلى جواز أمییز بین ر التّ ن عبر عدة مســـــتو

ع الإفلاس علیها، وفي الأخیر إدراج مبدأ تســـییر صـــناعي وتجار یخضـــع  ة توق ان الحجز على أصـــولها مع إم
ة ارات مال   .)8( لاعت

  
ة سنة  عدمرحلة ما : المطلب الثّاني   1988سن قوانین الإصلاحات الاقتصاد

ة  1988سب القول أن سنة  از، إذ صدرت عدة نصوص قانون امت ة في الجزائر  هي سنة الإصلاحات الاقتصاد
ة. ة الاقتصاد ز القانوني لأموال المؤسسة العموم ة المر ال  حاول من خلالها المشرع معالجة إش

  
ةوجیهي للمؤسسات العمومالمتضمن القانون التّ  01-88 رقم قانون : الالفرع الأول   ة الاقتصاد

ةالمتضمن القانون التّ  01-88القانون  صدور ة الاقتصاد حت هذه 9وجیهي للمؤسسات العموم ، أص
ةالأخیرة فضلا عن تمتعها  ه من قبل الدّ ، أصولها الماد ة رأس المال الاجتماعي المساهم  ملك قا ،لو تمتع  فط

سي "تتوفر نه: فا 01-88من القانون رقم  16لنص المادة  ة على رأس مال تأس ة الاقتصاد المؤسسة العموم
ال التي نصت علیها قواعد القانون التّ  امله حسب الأش تتب ومدفوع    جار ...".م

ل على أنه: من ذات القانون  17ما نصـــــــــت المادة  اختلاف نوعها تحو '' یترتب على دفع الحصــــــص 
ة المعن ة الاقتصـــاد ة لصـــالح المؤســـســـة العموم ح عندئذ الأملاك المحولة أملاكا للمؤســـســـة الملك ة، وتصـــ

قة في هذا الشأن مها القواعد المط ة، وتح ة الاقتصاد   ''.العموم
انها  ،دســـــــتورا ة لها  أشـــــــخاص قانون ة  ة الاقتصـــــــاد ة الدولة لمؤســـــــســـــــاتها العموم لم یتكرس زوال ملك

ان الدّ  عد ذلك في دســـتور 1989ولة إلا في دســـتور القانوني المســـتقل عن  عدت  1996، ثم  وذلك عندما اســـت
ة العامة ه  ،هذه المؤســســات من ضــمن الملك ة الدّ وعل رة ملك رة إلى ولة انتقلنا من ف ة المؤســســة اف ة ملك لعموم

ة ح الدّ  الاقتصاد   ولة مجرد مساهم.لتص

                                                            
ة الحقوق، جامعة قسنطینة، شحما محمود، قانون الخوصصة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدّ  -7 ل توراه في القانون، 

 .37، ص2007سنة 
، ص  - 8  .40لكحل صالح، المرجع الساب
ة، ر ج عدد ، متضمن القانون التّ 1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -9 ة الإقتصاد  2وجیهي للمؤسسات العموم

  .1988جانفي  13صادر في 
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ا،تحوعلى هذا النّ  ة الفصــل بین الدّ  محاولة تضــح جل ةولة والمؤســســات العموم جرد أصــول ت تم ، حیثالاقتصــاد
ة ة الاقتصـــاد ة المؤســـســـات العموم ولة ومین الخاص للدّ إلى أملاك الدّ  تحولهاومین العام) و (الدّ  من صـــفة العموم

ة الخاصــةللقواعد نفســها الس ــّ تمهیدا لإخضــاعها موجب القانون رقم)10( ارة على الملك -90، وهوما تجســد لاحقا 
ةالمتضمن قانون  30   .)11(الأملاك الوطن
  

ة 30-90القانون  :الفرع الثّاني   المتضمن قانون الأملاك الوطن

ة 30-90الرجوع إلى القانون   18من المادة 12و 10ن ا، وخاصـــــــــة الفقرت)12(المتضـــــــــمن قانون الأملاك الوطن
ة الخاصة للدّ  فإنّ   ولة تشمل خصوصا:الأملاك الوطن
م المنقولة التي  - مة الحصـــــص أو التّ اقتنتها أو حققتها الدّ الحقوق والق داولة، وتمثل مقابل ق م المنقولة هو ت والق

ورة في المادة   من نفس القانون. 49المذ
مــة الأملاك والحقوق المختلفــة الأنواع التي تقــدمهــا الــدّ الســــــــــــــّ  - م المنقولــة التي تمثــل مقــابــل ق ــة و نــدات والق غ لــة 

ن الشّ  ات المساهمة في تكو   المختلطة الاقتصاد وفقا للقانون.ر
ة رقم  أنّ  إلى الإشـارةوتجدر  ة معینة مما  في ظلّ  30-90قانون الأملاك الوطن اس ة وس ظروف اقتصـاد

ة صـــــــــارمة على  فيضـــــــــإلى المحافظة على الاتجاه الذ أد  ة قانون مال الاجتماعي للمؤســـــــــســـــــــة ال رأسحما
ة، وخاصـــة في مجال عدم ق ة الاقتصـــاد ه، لكن ســـرعان ما تنازل المشـــرع على العموم ابلیته للتنازل و الحجز عل

ة وضغوطات صندوق النّ  سبب الأزمة المال ادئ   .)13(وليقد الدّ هذه الم
 
 
 

                                                            
قانون  جارية، مذكرة لنيل درجة الماجستير فيبيعة العمومية للمؤسسة العامة الاقتصادية على صفتھا التّ صبايحي ربيعة، أثر الطّ  -10

 .218، ص 1996/1977الوطنية، معھد العلوم القانونية والإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، التنمية 
ديسمبر  02ادر بتاريخ الصّ  52يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد  1990ديسمبر  01مؤرخ في  30-90قانون رقم  - 11

 03، الصادر بتاريخ 44، ج ر العدد 2008يوليو سنة  20، المؤرخ في 14-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990سنة 

 .2008غشت سنة 
سمبر  01مؤرخ في  30-90قانون رقم  - 12 ة، ج ر عدد  1990د سمبر  02الصادر بتارخ  52یتضمن قانون الأملاك الوطن د

موجب القانون رقم 1990سنة   03الصادر بتارخ  ،44، ج ر العدد 2008یولیو سنة  20، المؤرخ في 14-08، معدل ومتمم 
 .2008غشت سنة 

م القطاع العام الاقتصاد في الجزائر منذ  -13 ش عفاف، تنظ رة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدّ 1988بن دق  توراه، مذ
ة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع الدّ  ل  .17، ص 2015/2016ولة والمؤسسات، 
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  قوانین الخوصصةمرحلة الث: ثّ الفرع ال
ار أســـــــــــــعار البترول أدت       ة الثمانینات نتیجة انه ة في الجزائر بدا إلى ســـــــــــــلســـــــــــــلة من الأزمة الاقتصـــــــــــــاد

ة التّ  قانون المال ة بدأت  ل نازل عن أموال المؤســــســــات ، والذ أجاز التّ )14(1994كمیلي لســــنة الإصــــلاحات اله
ات الخوصـــصـــة ة في إطار عمل ة الاقتصـــاد ة تنازل المؤســـســـة  همن 24حیث نصـــت المادة  ،العموم ان على إم

ة عن ممتلكاتها ة الاقتصاد ادرة  ،العموم ل جزئي، وهي أول  ش   للخوصصة في الجزائر.ولو 
ة الخوصــــصــــة وجه الجدید من المشــــرععملا بهذا التّ  المتعل  22-95ر القانون رقم و صــــد، تم تجســــید ن

ة ة الاقتصــاد عد ذلك صــدر الأمر )15(بخوصــصــة المؤســســات العموم المتعل بتســییر رؤوس الأموال  95-25، 
عة للدّ التّ  حیث حســــــم الجدل القائم حول)16(ولةجارة التا عة رأس المال التّ  ،  ة طب ســــــي للمؤســــــســــــات العموم أســــــ

ة ة استمر المشرع في العمل بنصّ حتى ولو أنه على صـعید النّ  ،)17(الاقتصـاد ن متوازین ین قانونییصوص القانون
  .25-95الأمر و  22-95رقم  مرالأهما 

ة لســـــنة  24المادة  وتكرســـــا لنصّ  ن :على أنه25-95من الأمر  24 المادة تنصـــــّ  ،1994من قانون المال م "
ة المندرجة ضــمن مجال تطبی هذا الأمر والتّ نازل عن الذّ التّ  ة الاقتصــاد ة للمؤســســات العموم رف صــمة المال

ام المادتین 18فیها وف قواعد القانون العام أح   أعلاه. 20و  7، دون المساس 
ة الرّ رأســـمال الشـــّ  مثل  ة"ض لد دائني الشـــّ ائم وغیر القابل للتخفهن الدّ ر ون المشـــــرع قد عبر  ،ر ذلك  و

ة حر صـــرح النص عن رغبته الملحة في ت ة الاقتصـــاد حر رأس مال المؤســـســـة العموم لا للتنازل قا الذ أصـــ
هعنه و التّ  ة  04-01، وهو ما تضـــــــمنه الأمر رقم صـــــــرف ف ة الاقتصـــــــاد م المؤســـــــســـــــات العموم المتعل بتنظ

ة المشـــرع في التّخلي 25-95و  22-95رقم ، الذ ألغى الأمرن 19وتســـییرها وخوصـــصـــتها ا ن س جل ع ما   ،
رة التّمییز بین أموال المؤسس ومساهمات الدّولة في رأسمالها.  عن ف

 
 

                                                            
 28صادر بتاريخ  33، ج ر عدد 1994كميلي لسنة ، متضمن قانون المالية التّ 4199مايو  26، مؤرخ في 08-94أمر رقم  -14

 .1994مايو 
سبتمبر  03، صادر بتاريخ 48، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر عدد 1995غشت  26، مؤرخ في 22-95أمر رقم  -15

 (ملغى). 1995
، صادر 55ولة، ج ر عدد ابعة للدّ جارية التّ وس الأموال التّ ، يتعلق بتسيير رؤ1995سبتمبر  25، مؤرخ في 25-95أمر رقم  -16

 (ملغى).       1995سبتمبر  27بتاريخ 
 .18بن دقيش عفاف، المرجع السابق، ص  -17

  18جاري.جاري وھو القانون التّ في المجال التّ  ريعة العامة أو القانون المشتركينصرف وصف القانون العام ھنا إلى الشّ  -
وتسييرھا وخوصصتھا، ج ر عدد ، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  -19

  .2001أوت  22ادر في ، ص47
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ع:الفرع الرّ  ة 04-01الأمر رقم  ا ة الاقتصــــاد م المؤســــســــات العموم وتســــییرها  المتعل بتنظ
  وخوصصتها

ة  ة الموظفة في المؤســــســــات Fonds Publicsتخضــــع الأموال العموم ة الاقتصــــاد لقانون الأملاك  العموم
ة ام المتعلقة بتســـییر الأملاك الخاصـــة للدّ  ،الوطن ما الأح  04-01من الأمر  3/3ت المادة حیث نصـــّ  ،ولةلاســـ

ة وتسییرها وخوصصتها على أنه:  ة الاقتصاد م المؤسـسات العموم ورة أعلاه ا"تخضع الأموال المتعل بتنظ لمذ
ام القانون  ســـمبر ســـنة  30-90لأح ما  1990المؤرخ في أول د ة، ولاســـ والمتضـــمن قانون الأملاك الوطن

ام المتعلقة بتسییر الأملاك الخاصة للدّ    ولة".منها الأح
الرجوع إلى  ذلكو ة  قد نظمالمشــــــرع  نجد أنّ ، نفس الأمر أعلاه  ة الاقتصــــــاد أموال المؤســــــســــــات العموم

وات ر من خلال الفصــل بین رأس المال الاجتماعي وأصــول هذه المؤســســـات التي تتكون من الممتلكات والثّ  وذلك
ة قابلة منه على:  4ت المادة التي تكتســبها أثناء نشــاطها، حیث نصــّ  ة الاقتصــاد "ممتلكات المؤســســات العموم

قا لقواعد القانون العام  امللتنازل عنها وقابلة للتصـــرف فیها ط ل رأســـمالها الاجتماعي ه وأح شـــ ذا الأمر، و
  .للدائنین الاجتماعیین"المنقوص  ائم وغیرهن الدّ الرّ 

ه نســـــــتنتج أنّ  ة تعتبر أموالا خاصـــــــة (من أموال الدّ  وعل ة الاقتصـــــــاد  ومینأصـــــــول المؤســـــــســـــــات العموم
حیــث یجوز التّ  ــالتّ صــــــــــــــرف فیهــا والحجز علیهــا من قبـل الـدّ الخـاص)،  مـا یجوز تملكهــا  ـالرّغم من  ،قـادمائنین، 

ة التي اســـــتحدثت ســـــنة  عض النّصـــــوص القانون الأمر رقم من  217/2المادة  نصّ  على غرار 1993اســـــتمرار 
موجب ال جار المتضـــــمن القانون التّ  75-59 ه 08-93تشـــــرعي رقم المرســـــوم المعدل  "تخضـــع : والذ جاء ف

ــام هــذاالشـــــــــّ  ــا لأح ــا أو جزئ ل ــة  ــات ذات رؤوس أموال عموم ــالإفلاس والتّ  ر ــاب المتعل  ــات ال ســـــــــو
ة   ...".القضائ

ن أن تتخـذ الســـــــــّ  م ـة المؤهلـة عن طر التّ غیر أنـه  م تدابیر تســـــــــدید مســـــــــتحقات لطـة العموم نظ
ما )20(ائنین"الدّ  عد هناك ما یبررها الیوم، لا س ة ما لم  س نظرة المشرع في فترة زمن ع قة  ، وهذا النّص في الحق

ة.وأن المشرع قد  ة الاقتصاد عة أموال المؤسسة العموم  فصل في طب
 
 
 
 
 

                                                            
، ج ر عدد قانون التّ التمم عدل و ، 1993أفرل 25 مؤرخ في  08-93مرسوم تشرعي رقم  -20 أفرل  25، صادر بتارخ 27جار

1993. 
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حث ة : انيالثّ  الم ة الاقتصاد  فقاتالصّ لقانون مراحل خضوع المؤسسة العموم
ة   العموم

لغي عتبر قانون الصّ  صدر المشرع قانونا جدیدا و ل مرة  ة من أكثر القوانین تجددا، إذ في  فقات العموم
ة واضحة، ومن خلال  مة، مما یدل على عدم وجود رؤ ام القد ةالأح ن أن ن مختلف هذه القوانین المتتال لمس م

ة لقانون الصّ  ة الاقتصاد ال إخضاع المؤسسة العموم الرغم من فصلفقات المد تردد المشرع ح ة،  ه عموم
عة أموالها في الواضح  حث الأولطب ه في الم   .ما وصلنا إل
  

ة لقانون الصّفقات  قاعدةمراحل تكرس : المطلب الأول ة الاقتصاد عدم خضوع المؤسسة العموم
ة   العموم

ة العدید من النّ الصّ  تعرف ة وعلى رأسها المرسوم الرّ فقات العموم ، الملغى 25021-02 ئاسي رقمصوص القانون
  .24723-15ئاسي رقم موجب المرسوم الرّ  هو الآخر ، الملغى23622-10ئاسي رقم موجب المرسوم الرّ 

  
  250-02ئاسي رقم الفرع الأول: المرسوم الرّ 

طب على قانون الصّ  نجد أنّ  250-02ئاسي رقم من المرسوم الرّ  2المادة  الرجوع إلى نصّ       ة  فقات العموم
ة :فقات محل مصارفالصّ  ة المستقلة ،الإدارات العموم ات والمؤسسات ال ،والهیئات الوطن ات والبلد ة والولا عموم

ع الإدار ذات الطّ  حث والتّ  ،ا ةالإضافة إلى مراكز ال ة ذات الطّ  ،نم ة الخصوص ع العلمي اوالمؤسسات العموم
ة ذات الطّ  ،كنولوجيوالتّ  ع والمؤسسات العموم ة ذات الطّ  ،قافي والمهنيالعلمي والثّ ا ع اوالمؤسسات العموم
ة الدّ  جار عندما تكلف هذهناعي والتّ الصّ  ة لمیزان مساهمة نهائ ة    لة.و الأخیرة بإنجاز مشارع استثمارات عموم

ة لا تخضع لقانون الصّ  ص نجد أنّ من خلال هذا النّ  ة الاقتصاد ة، ولكالمؤسسة العموم ن فقات العموم
منع ما یتواف مع هذا القانون دون أن تترتب على ذلك النّ  هاذلك لا  ة المتعلقة تائج القانو من أن تكیف عقودها  ن

ة وعلى رأسها الاختصاص القضائي.بتطبی قانون الصّ   فقات العموم
 

                                                            
ة  24مؤرخ في  250-02مرسوم رئاسي رقم  -21 ل م الصّ  2002جو ة، ج ر عدد یتضمن تنظ  28، صادر في 52فقات العموم

ة  ل   ( ملغى). 2002جو
ر  7مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  -22 م الصّ  2010أكتو ة، ج ر عدد یتضمن تنظ  7، صادر في 58فقات العموم

ر    ( ملغى). 2010أكتو
م الصّ 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15اسي رقم مرسوم رئ -23 ضات المرف العام، ج ر ،  یتضمن تنظ ة وتفو فقات العموم

  .2015سبتمبر  20، صادر في 50عدد 
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  236-10اني: المرسوم الرئاسي رقم الفرع الثّ 
ة الذ ألغى المرسوم قانون الصّ  أنّ  236-10 ئاسي رقممن المرسوم الرّ  2المادة  جاء في نصّ      فقات العموم
ات طب على الصّ  250-02ئاسي رقم الرّ  ة المستقلة والولا ة والهیئات الوطن فقات محل نفقات الإدارات العموم

ة ذات الطّ  ات والمؤسسات العموم حث والتّ والبلد الإضافة إلى مراكز ال  ، ع الإدار ة والمؤسسات العا ة مو نم م
ة ذات الطّ  ع العلمي والتّ الخصوص ة ذات الطّ ا ع العلمي والثقافي والمهني كنولوجي والمؤسسات العموم ا

ة ذات الطّ  ع الصّ والمؤسسات العموم ة، عندما تكلف بإنجاز ناعي والتّ ا ة الاقتصاد جار والمؤسسات العموم
ة من الدّ  مساهمة مؤقتة أو نهائ ا،  ا أو جزئ ل ة ممولة    ولة.عمل

ة لقانون الصّ  نجد أنّ  ظر إلى هذا النصّ النّ  ة الاقتصاد ة فالمشرع عاد وأخضع المؤسسة العموم قات العموم
ة من الدّ  مساهمة مؤقتة أو نهائ ا  ا أو جزئ ل لفة بها ممولة  ة الم ل ولة، وهو أمر قشر أن تكون العمل ش د 

ة هذه المؤسسة وفقا للأمر ر  ة  04-01قم عائقا أمام استقلال ة الاقتصاد م المؤسسات العموم المتعل بتنظ
ة ، والذ یخضعها للقانون التّ 24وتسییرها وخوصصتها ارها شخص من أشخاص القانون الخاص مملو اعت جار 

ة من طرف شخص من أشخاص القانون العام ة  عل ما حمل المشرع على هذا الأمر، ول25الأغلب هو محاولة حما
ة فقطالأموال العموم ل المشروع بها من الخزنة العموم ة أموال المؤسسة ذاتها.ة التي تم تمو س حما   ، ول

موجب الفقرة الثّالثة من المادة لكن  ة عندما لا أعلاه 2و ة الاقتصاد ، أجبر المشرع هذه المؤسسة العموم
ة، على اعتماد أح ا من الخزنة العموم ا أو جزئ ل مشروع ممول  لفة  ة فقات العمو ام قانون الصّ تكون م م

فهم من  ة ومجالسها الإدارة، لكن لا  ة لهذه المؤسسات الاقتصاد والمصادقة علیها من طرف الهیئات الاجتماع
ما الاختصاص القضائي. ة لهذا القانون ولا س   ذلك أن تترتب الآثار القانون

النّ  ة إلى هذا القانون هو أنّ والملاحظ  ادئ حرّ المشرع أخضع ولأول مرة الصّ  س ة لم ة الوصول فقة العموم
ة الإجراءات، أ إخضاعها لمبدأ المنافسة وهو التّ  ة والمساواة في معاملة المترشحین وشفاف ات العموم سیر فللطل

ة ،أعلاه 2الفقرة الثّالثة من المادة  الوحید لنصّ  ة الاقتصاد ادئ احترام هذه الم أ أنه یتعین على المؤسسة العموم
ضمن في عقودها ما  ة المشرع  -،  ة أكبر على عقودها. -حسب ن   إضفاء شفاف

 
 

                                                            
ة وتسییرها وخوصصتها، ج ر عدد  2001أوت  20، مؤرخ في  04-01أمر رقم  -24 ة الاقتصاد م المؤسسات العموم یتعل بتنظ

  .2001أوت  22، صادر في 47
ة تحوز فیها الدّ على ان:"  04-01من الأمر رقم  2تنص المادة  -25 ات تجار ة هي شر ة الاقتصاد  أوولة المؤسسات العموم

اشرة، وهي تخضع droit publicأ شخص معنو آخر خاضع للقانون العام اشرة أو غیر م ة رأس المال الاجتماعي م ، أغلب
ه للقانون العام ة النّ  إلى"، وهنا یتعین التنب ارة القانون العام في نها قصد بها القانون المشترك أن ع رعة أ الشّ droitcommunص 

.جارة وهو القانون التّ العامة في المواد التّ    جار
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  247-15ئاسي رقم رّ المرسوم الث: الالثّ  الفرع
ا في  236-10ئاسي رقم الذ ألغى المرسوم الرّ  247-15ئاسي رقم صدور المرسوم الرّ      فصل المشرع نهائ

ة لقانون الصّ مسألة خضوع المؤسسة  ة الاقتصاد موجب المادة العموم ة  " لا منه والتي جاء فیها: 9فقات العموم
ام إبرام الصّ  ة لأح ة الاقتصاد اب..."، تخضع المؤسسات العموم ة المنصوص علیها في هذا ال فقات العموم
معنى   ، أ شر قرنه المشرع  لفت هذه نه یتحقأوهذا المنع جاء مطلقا ولم  ة ممولة نجالمؤسسة بإ ولو  از عمل

ة وتجارتها. ة الاقتصاد ة المؤسسة العموم ة، وهو انتصار لمبدأ استقلال ا من الخزنة العموم   ل
ضرورة مراعاة مبدأ المنافسة في عقودها، من خلال السعي في  لكن في المقابل ألزم المشرع هذه المؤسسة 

فة تراعي هذا المبدأ، ومن  ام م ة نجد أنّ النّ اعتماد أح ة العمل اما تحاكي قانون  اح عتمدون أح أغلب المدراء 
عتمالصّ  ان  عض الأح عا وحتى في هذا الفون قانون الصّ دفقات وفي  النّتائج رتب رض لا تتفقات نفسه، وط

ة على تطبی  ة المترت ةقانون الصّ القانون ضرورة مراعاة مبدأ المنافسة  ،فقات العموم ة ومسلك المشرع  والشفاف
افحته 01-06من القانون رقم  27و 26، 9جاء لیتناغم مع نصّ المواد  ة من الفساد وم الوقا ، لا 26المتعل 

مفهوم نصّ المادة  ة  ة الاقتصاد ما وأنّ وصف الموظف العمومي یلح مسیر المؤسسة العموم من نفس  2س
  القانون.
  

ة لقانون الصّ الاستثناء على عدم خضوع : المطلب الثّاني ة الاقتصاد قات فالمؤسسة العموم
ة   العموم

أنّ  موجب نصّ  سب القول  الصّ 247-15ئاسي من المرسوم الرّ  9المادة  المشرع الجزائر و فقات المتعل 
ضات المرف العام، قد أعف ة وتفو شر العمل  ىالعموم ام هذا القانون  ة من أح ة الاقتصاد المؤسسة العموم

  .فقط ة في عقودهاعلى احترام مبدأ المنافسة الحرّ 
طب على عقود الإشراف المنتدب على  من ذات المرسوم على أنّ  7ما نصت المادة  هذا القانون لا 

عض التّ وهي النّ  ،27المعدل والمتمم 320-14تنفیذ رقم المرسوم لل المشارع، وفقا فصیل قطة التي تحتاج إلى 
ة. ة الاقتصاد   لعلاقتها الكبیرة مع المؤسسة العموم

 
 
 

                                                            
فر  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  - 26 افحته ،2006ف ة من الفساد وم الوقا متعل  مارس  8صادر في  14ج ر عدد  ، 

موجب القانون رقم 2006  .2011أوت  10، صادر في 44، ج ر عدد 2011أوت  2المؤرخ في  14-11. معدل ومتمم 
الإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع  2014نوفمبر سنة 20مؤرخ  320-14مرسوم تنفیذ رقـم  -27   .یتعل 
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ة  الفرع الأول: ع على المنتدب الإشرافاتفاق   المشار
موجب ال م مسألة الإشراف المنتدب على المشارع  ور أعلاه  320-14نفیذ رقم تّ المرسوم تم تنظ المذ

ات التّ فالإشراف المنتدب هو   عالمشرو احب ص ع إلىو من طرف صاحب المشر  جهیز العموميتفوض عمل
الصّ لما صفته آمرا  انتدب    .رف ثانو

صاحب او  ا خاضعا للقانون العام  ،ولةالدّ  ،رسوملمفي مفهوم هذا ا شروعلمقصد  صفتها شخصا معنو
ادر ة لمتائج االأهداف والوسائل والنّ حدد بوضوح وتكرس  ،أو إنجازه ،شروع أو برنامج بهدف دراستهم ی رتق
صاحب ا، و 28همن فوض لما ،ذلك رسوملمفي مفهوم هذا ا نتدبلمشروع المقصد  ة التي  ؤسسة أو الهیئة العموم

ة الإشراف المشروع أو البرنامج من قبل صاحب الملها ا حیث تكلف  شروعلمنتدب على المشروع عن طر اتفاق
ل أو اسم ولحساب صاحب المجزء من ا بتنفیذ و/أو بإنجاز  ون ، و 29شروعلمشروع أو البرنامج وذلك   تعین أن 

ة ذات الطّ لما-:الخصوصتدب على لمنشروع المصاحب ا ع الصّ ؤسسة العموم ة ؤسسة العموملما-جار ناعي والتّ ا
ع العلمي والتّ ذات الطّ  ر-كنولوجيا حث والتطو ز ال ةلما-مر ة الاقتصاد هذه  ي موضوع، وهؤسسة العموم
  الدّراسة.

العودة إلى نص     ة، وهو ما یهمنا هنا، و ة اقتصاد ة الإشراف المنتدب قد تبرم مع مؤسسة عموم ه فاتفاق وعل
ة لا تخضع لقانون الصّ فإ 247-15ئاسي من المرسوم الرّ  07المادة  ة وهو نص ن هذه الاتفاق فقات العموم

النّ  ن  م ل حرّ  تیجة للدولة أن تختارصرح، ف   ة.صاحب المشروع المنتدب 
  

  اني: عقد الإشراف على الانجازالفرع الثّ 
ة الإشراف المنتدب  ة المشروع والمؤسسة الالتي تبرم بین الدّ  -لا یجوز الخلط بین اتفاق ة ولة صاح عموم

ة المشروع المنتدب  ارها صاح اعت ة  المشروع  احبوعقد الإشراف على الانجاز الذ یرط بین ص –الاقتصاد
ة في هذه الحالة) والمشرف على الانجاز، بدلیل ما جاء في نص  ة الاقتصاد لمادة االمنتدب ( المؤسسة العموم

ة تحدد أن " یجبأعلاه: 230-14من المرسوم التنفیذ  7  الخصوص على المشروع على المنتدب الإشراف اتفاق
ة البنود  (...) :الآت

م - ار تنظ  .المشروع في تدخللموا الإنجاز على شرفلما واخت
ن ینتدخللموا الإنجاز على الإشراف تعلقةالم العقود إمضاء -  (...)" الآخر

                                                            
.المرسوم التّ من نفس  2المادة  -28   نفیذ
.من نفس المرسوم التّ  03المادة  -29 ، مصدر ساب   نفیذ
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فقات " تخضع الصّ والتي جاء فیها: 247-15ئاسي رقم من المرسوم الرّ  10ة الماد وهو ما تأكد في نصّ     
اسم ولحساب صاحب  ة المبرمة من طرف صاحب مشروع منتدب  ة إشراف منتدب العموم قا لاتفاق مشروع تطب

اب". ام هذا ال   على المشروع، لأح
ا ذلك التّ  ح جل ه أص ة الإشراف المنتدب على المشروع وإبرام عقد الإشراف على وعل مییز بین إبرام اتفاق

ة، الانجاز، ففي هذه الحالة طب قانون الصّفقات العموم ة ف الأولى لا  یتعین على المؤسسة أما في الحالة الثّان
ام المرسوم الرّ  أح ارها للمقاولة المشرفة على الانجاز أن تتقید  ة عند اخت ، لأنها 247-15ئاسي رقم العموم

اسم ولح ة المشروعاب الدّ ستتصرف  ة المال العام المتوخاة من هذا المرسوم ولة صاح رة حما ، وهنا تكمن ف
  الرّئاسي.
  
  خاتمة

ة أخلص في النّ  أنّ إ المشرع و  نّ أ إلىها ان مقتنعا  ة هي شخص من  ن  ة الاقتصاد المؤسسة العموم
ة  الخاصأشخاص القانون  مناس ام القانون الخاص في صورة القانون المدني  إلىعقودها  إبراموتخضع  أح

، والقانون التّ  ام قانون الصّ  إلاجار حررها تماما من أح ة عندما أنه لم  ام ضرورة وض ألزمهافقات العموم ع أح
فة تراعي فیها مبدأ حرّ  ة تلك العقود. ة المنافسةم   مناس

ام المرسوم الرّئاسي رقم  ون هناك نوع من التّناغم بین أح المتضمن  247-15هذا المقتضى جاء حتى 
ام القانون رقم  ضات المرف العام، وأح ة وتفو ة من الف 01-06الصّفقات العموم الوقا افحته المتعل  ساد وم

معنى أنّ  ة،  ة الاقتصاد ما وأنّ هذا القانون قد مدّ وصف الموظف العمومي إلى مسیر المؤسسة العموم لاس
ار عقودها صفقات  ضمن احترام مبدأ حرّة المنافسة لا یترتب عنه اعت ما  ة بتكییف عقودها  إلزام المؤسسة العموم

ة من جرائم  ة، ولكن حتى تتم الوقا   الفساد فقط.عموم
ادرة لهذه  ل م ح  ة إلى إكراهات وعوائ تك ات القانون لكن ما یخشى منه، هو أن تتحول هذه المقتض
ة تقتضي السّرعة في التّعاقد وانتهاز  ارها عون اقتصاد یرمي إلى تحقی الرّح، في سوق تنافس اعت المؤسسة 

حها هذه السّوق.    الفرص التي تت
  
  


